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الفصل الثالث :مروياته في المعاملات والأحوال الشخصية .


المبحث الاول

الطلاق
· الحديث الاول 
· في طلاق السنة . 
أخرج الإمام أبو داود قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)) (
)  قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ.(
)  

* التخريج : 

ـ وأخرجه الإمام مسلم قال : وحدثني هارون بن عبدالله ، حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريح أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن ( مولى عزة) يسأل ابن عمر ، وأبو الزبير يسمع ذلك ، ثم ذكر الحديث (
). 
ـ وأخرجه الإمام النسائي بسنده قال :أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، وعبدالله بن محمد بن تميم ، عن حجاج ،قال :قال ابن جريح أخبرني ابو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن ايمن يسأل ابن عمر ، وأبا الزبير ، ثم ذكر الحديث (
) . 
* دراسة رجال الإسناد : 

1- احمد بن صالح المصري ، ابو جعفر ، ابن الطبري ، ثقة ، حافظ ، من العاشرة ، ت248هـ (
). 

2- عبد الرزاق بن همام بن نافع ، ابو بكر الصنعاني ، ثقة ، حافظ ، مصنف شهير ، عمي آخر عمره فتغير ، من التاسعة ، مات سنة  211هـ .(
)
3- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، ويقال ابو خالد ، مولاهم المكي ، روى عن ابيه ، وزيد بن أسلم ، ومجاهد ، وعنه السفيانان ، ومسلم بن خالد وابن علية ، ثقة فقيه ، فاضل ، وكان يدلس ويرسل ، من السادسة ، مات 150هـ على خلاف .(
)
4- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي ، روى عن عائشة وابن عباس ، وعنه مالك، والسفيانان ، صدوق إلا أنه يدلس ،من الرابعة ، ت 126هـ(
) 
5- يونس بن جبير ، ابو قلاب ، الباهلي ، روى عن جندب ، والبراء ، وعنه حميد بن هلال ، وابن عون ، ثقة ، من الثالثة ، ت بعد 90هـ .(
)
6- أنس بن سيرين ، ابو موسى ، الانصاري ، روى عن ابن عباس ، وجندب ، وعنه شعبة ، والحمادان ، ثقة ، من الثالثة ، ت118هـ .(
)
7- سعيد بن جبير بن هشام ، أبو محمد ، الأسدي ، ويقال أبو عبدالله ، روى عن حزم ، وعنه عمرو بن دينار ، وأيوب ثقة – ثبت ، ت95 هـ . (
) 
8- زيد بن أسلم العددي ، أبو أسامة ، القرشي ، ثقة يرسل . 
9- شقيق بن سلمة ، الأسدي ، أبو وائل ، الكوفي ، أدرك النبي   وهاجر بعدة ،ثقة من الثالثة ، ت82هـ ، صحابي جليل . (
)
10 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ابو عبد الرحمن ، القرشي ، صحابي جليـل .(
)
* درجة إسناد الحديث : 

أن إسناد الحديث صحيح ؛ لأن محمد بن مسلم بن تدرس ، صدوق ، ولورود الحديث في صحيح مسلم الذي أجمعت الأمة على تلقي أحاديثه بالقبول . 
* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

· في الحديث دليل على أن الطلاق في الحيض بدعة ، وأن من طلق في الحيض وكانت المرأة مدخولا ً بها وقد بقي من طلاقها شيء فإن عليه أن يراجعها . 

· وفيه دليل على أن طلاق البدعة يقع كوقوعه للسنة إذا لو لم يكن واقعا ً لم يكن لمراجعته إياه معنى ً . 
· وفيه دلالة على أنه لا يحتاج في مراجعتها إلى إذن الولي أو رضاء المرأة لأنه أمره بمراجعتها وأطلق فعلها له من غير شرط قرنه به . 
· وفيه مستدل لمن ذهب إلى أنَ  السنة أن  لايطلق أكثر من واحدة فإن جمع بين التطليقتين أو الثلاث فهو بدعة ، وهو قول مالك واصحاب الرأي . (
)
· وفيه دليل لمن قال إن طلاق الحائض لا يقع ، والقائلون بوقوع طلاق الحائض ، قالوا : إن قوله ولم يرها شيئا ً منكر لم يقله غير أبي الزبير . (
) . 
· قال النووي : قد اجتمعت الامة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها : فلو طلقها أثم وقع طلاقها ويؤمر بالرجعة ، وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه ، والصواب الاول ، وبه قال غالبية العلماء . (
) . 
· وقد أطال ابن القيم في إثبات أن طلاق الحائض لا يقع ، فليراجع . (
) . 
· وفيه دليل على أن الطلاق  في الحيض واقع ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره بالمراجعة معنى ً . 
· وفيه دليل بقوله ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، قال فالمطلق للسنة هو الذي يكون مخيرا ً في وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه ، ومن سبق منه هذا القول في وقت الحيض زال َ عنه الخيار في وقت الطهر . 
· قد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئا ً باتا ً يحرم معه المراجعة ولا تحل له إلا بعد زوج أو لم يره شيئا ً جائزا ً في السنة ماضيا ً في حكم الاختيار وإن كان لازما ً على سبيل الكراهة ، والله أعلم . (
)
) سورة الطلاق  / الآية: 1 � (
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